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  :الملخص

عبر القوانین التي كانت ى قطاع المحروقات على السیطرة علالاستقلالعملت الحكومة الجزائریة منذ   

أن الضغوطات الخارجیة التي غیر.تصدرها والتي كانت تحمل في طیاتها مقتضیات تنفر المستثمر الأجنبي

وبالتالي توالت التعدیلات آخرها ،مة على إعادة النظر في القوانین التي تحكم القطاعها ملز تتعرضت لها جعل

الإطارعاد تنظیم وأكلیة بإلغائهبل قام ،07-05بتعدیل القانون رقم یكتفالذي لم 13-19صدور القانون رقم 

كلف بالمحروقات ووكالتا بنفس التنظیم المؤسساتي من وزیر مالاحتفاظعلى الرغم من . القانوني والمؤسساتي

نظام التعاقد فيغیرالعمل، كماالمحروقات إلا أنه وسع في الاختصاصات بما یعزز نوع من الاستقلالیة في 

أو استغلال المحروقات إلى تعدد أنواع عقود المحروقات وهي الأنماط /من نظام العقد الواحد وهو عقد البحث و

جبائیة كما أدخل عدة تسهیلات إجرائیة وتخفیضات 14-86رقم التي كان منصوص علیها في ظل القانون 

. وصفت بالجریئة

.تعاقدبترولیة، ،المحروقات، جبایةقانون، : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Algeria has worked since its independence to master the hydrocarbon sector through laws 
containing some provisions discouraging foreign investors. External pressure made compulsory to 
review these laws, and amendments followed until the promulgation of Law No. 19-13 which 
repealed Law No. 05-07 and reformed the legal and institutional framework. Even if the 
institutional framework has been maintained, the law has widened the competences to obtain a 
form of independence and has modified the contractual system from the single contract to a 
multitude of contracts already provided by the law n ° 86 -14 and introduced several tax 
facilitations qualified as audacious.

Key words:  Law, hydrocarbon, tax, petroleum, contracting.
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:المقدمة

السلم والحرب حیث زمن المحروقات بمختلف أنواعها سائلة وغازیة سلعة استراتیجیة ذو وجهین في 

.ومدى ازدهارهاأصبحت المقیاس المعتمد علیه لتحدید مدى تقدم دولة من الدول

أنهابالرغم من العمود الفقري لاقتصادهاتشكلالتي تعتبر الجزائر بلدا منتجا ومصدرا للمحروقات 

منذ .لأسف لم تستغلها للنهوض باقتصادهالوالتيتزخر بكم ونوع هائل من الثروات الطبیعیة المتجددة، 

قطاع استراتیجي بهدف الاستفادة الجزائر على السیطرة على قطاع المحروقات كعملتاستقلالها

اهتمام خاص بالإطار القانوني توليوالاستغلال الأمثل لثرواتها الباطنیة الطاقویة، وهو ما جعلها 

صدور عدة قوانین وتنظیمات مبینة ومنظمة لكیفیة بتمیزالذي و والمؤسساتي الذي یحكم هذا القطاع 

عملتة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة العالمیة منها في مسایر تارغب. ممارسة الصناعة البترولیة

تعدیل قانون المحروقات بهدف تحسین شروط الاستثمار في هذا على الجزائریة في كل مرة اتالحكوم

2005أفریل 28المؤرخ في 07- 05رقم القانونأین صدر 2005القطاع الحساس خصوصا منذ سنة 

لتبني نظام الغاءهإالسابقة التي تمعة مع قوانین المحروقات قطیتمیز بالالذي و 1المتعلق بالمحروقات

قانوني ومؤسساتي جدید یحكم القطاع ویفتح الباب واسعا أمام الشركات البترولیة الأجنبیة رافعا بذلك 

قانون لم یكلل أنه وعكس ما كان منتظرا غیرالاحتكار الذي كانت تمارسه المؤسسة الوطنیة سوناطراك، 

مرة أولى سنةهتعدیلتعمل على جعل السلطة الأمر الذي النتائج المنتظرة ب2005سنة المحروقات ل

رقم القانون وأسباب فشل . بالمطلوبهذه التعدیلات لم تفي هي الأخرى غیر أن2013ثم سنة2006

:2التالیةالأسبابیمكن إیجاز أهمها في ومتعددة كثیرة 07- 05

نظام ضریبي قلیل التحفیز ومعقد،

قانوني وتنظیمي غیر مستقرطارإ،

تعاقدي قلیل المرونة وغیر متكیف مع المعاییر الدولیةإطار،

وبطيءاداري ومؤسساتي غیر مرن إطار.

المجال الاستثمار فيالخوض فيعن عزوف المستثمرین الأجانب وهي الأسباب التي نتج عنها

ر في النظام القانوني للمحروقات بصفة عمیقة المنجمي الجزائري الأمر الذي كان لزاما معه إعادة النظ

وهو الذي تكلل فعلیا بصدور القانون الجدید ،من أجل التكیف مع النظام الدولي الطاقوي الجدید المتمیز

.3المنظم لنشاط المحروقات2019دیسمبر 11المؤرخ في 13- 19رقم 

توقیت الذي جاء فیه، فتأرجحت أحدث القانون الجدید جدلا كبیرا بسبب المواد التي تضمنها وال

التي تضمنها الآراء وتباینت بین مؤید ومعارض ومن جهتها أصدرت الرئاسة بیان وصفت فیه التعدیلات 

بالتدابیر الجریئة في سیاق وطني ودولي صعب وبأنها ستسمح بمواكبة التطورات الحاصلة القانون الجدید

.طراك النفطیةفي السوق النفطیة العالمیة وبتطویر شركة سونا
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المنظم للمحروقات هو الذي دفعنا إلى 13-19رقم إن الاهتمام الوطني والدولي بالقانون الجدید 

باعتمادتحلیلها ومناقشتها ،محاولة تسلیط الضوء على أهم التعدیلات التي جاء بها هذا القانون بدراستها

مقارنة الأحكام الجدیدة التي جاء بها قانون كما اعتمدنا على المنهج المقارن ل. المنهج الوصفي التحلیلي

وذلك من خلال الإجابة على . المحروقات الجدید مع تلك التي كانت ساریة في القانون القدیم الملغى

والتي عولت علیها الحكومة 13- 19الجدید الذي جاء به قانون المحروقات رقمهو ما : الإشكالیة التالیة

التي سیتم الإجابة علیها من خلال محورین نتطرق هي الإشكالیة و جانب؟ الجزائریة لجلب المستثمرین الأ

مع تعدیل في 07-05في الأول لمحافظة القانون الجدید على التنظیم المؤسساتي المقرر في القانون رقم 

  .لأحكام الجدیدة لممارسة نشاط المحروقاتلسیخصص فالمهام بینما المحور الثاني من هذا المقال 

:تعدیل الإطار المؤسساتي المنظم للاستثمار في مجال المحروقات:لأولالمحور ا

نفس التنظیم المؤسساتي الذي بالمنظم لنشاط المحروقات 13- 19لقد احتفظ القانون الجدید رقم 

الباب الثاني لهتوضیحه أكثر من خلال تخصیصعمل على قائما في ظل القانون القدیم غیر أنهكان 

المكلف بالمحروقات الوزیر فصلین تناول الفصل الأول إلىي قسم ذوال" ر المؤسساتي الإطا"تحت عنوان

  ).ثانیا(والفصل الثاني وكالتا المحروقات ) أولا(وصلاحیاته

:المكلف بالمحروقاتالوزیر.أولا

في عهد الاحتكارات العمومیة كانت السلطات المركزیة تلعب دور نائبة الدولة في تسییر المرافق 

شكل من أشكال تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والمالي، إلا أنه عندما قررت الدولة تمثل و 4عمومیةال

تحریر النشاط الاقتصادي وتبني النظام الرأسمالي كان لزاما علیها الانسحاب التدریجي من هذا النشاط 

ق لا یخرج عن مفهوم تقدیم لأن الانفتاح على اقتصاد السو ،دون أن یؤدي ذلك إلى الانعزال التام عنه

في بحقهاعلى الدولة الاحتفاظ ضروریاكان بصفة حسنة خدمة عمومیة، ولضمان تقدیم هذه الخدمة 

لكن لیس وفقا لأشكال التدخل التقلیدیة من رقابة ووصایة إداریة بل وفق أشكال جدیدة تتماشى ،التدخل

المكلفة بالطاقة وهذا التغییر جعل الوزارة . صاديومبادئ الانفتاح واللیبیرالیة وهي أشكال الضبط الاقت

خلق توازن بین الرغبة في تحقیق لأجلتتمتع بدور هام في محاولة مسایرة هذا الانتقال الاقتصادي

  . 5التنمیة والتطور بالاعتماد على الثروات الطاقویة، والحفاظ على حقوق الأجیال القادمة من هذه الثروات

  .مهام الموكلة للوزیر المكلف بالمحروقات سواء بموجب التنظیم أو بموجب قانون المحروقاتوهذا یبدو من خلال ال

بتخصیص باب أو المشرع المنظم لنشاط المحروقات لم یهتم 07-05القانون رقم فیما یخص

ومدرجة ضمنجاءت متناثرةلتحدید الصلاحیات الموكلة للوزیر المكلف بالمحروقات، بل مستقلفصل 

  .القانونهذا اد من عدة مو 

قد أولى اهتماما 13- 19فإن القانون رقم 07-05القانون رقم ما كان علیه الحال في عكس 

خص له المشرع إذعلى وجه الخصوص المكلف بالمحروقات خاصا بالإطار المؤسساتي عموما وبالوزیر 
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من خلالنتطرق إلیها والتي س21في نص المادة ه ذكر صلاحیاتمع" الوزیر"انعنو كاملا تحتفصلا

.وتسلیط الضوء على ما تم إدخاله من تعدیل علیهادة هذه الماتضمنتهاي تالفقط ةالجدیدالأحكام تبیان 

المشرع بصریح قرر:التماس منح السندات المنجمیة للوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات  .أ

الالتماسهو الذي یقدم حروقات المكلف بالمعلى أن الوزیر للشك بما لا یدع مجال و العبارة 

السند المنجمي عكس ما كان معمول به في الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتلتسلیم 

لا لهذه إنص على أن السند المنجمي لا یسلم كانت تمنه 23ن المادة أإذ07- 05القانون رقم 

.الوكالة حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم دون توضیح اخر

- 05هو بند جدید لم ینص علیه القانون رقم : لب الموافقة على امتیازات المنبع وقرارات تعدیلهاط  .ب

أنه قرار تمنح بموجبه 13- 19ویقصد بامتیاز المنبع حسب المادة الثانیة من القانون رقم . 07

طات الحق في ممارسة نشاسوناطراك الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات المؤسسة الوطنیة 

.أو الاستغلال في رقعة معینة ویحدد حقوقها والتزاماتها/البحث و

منح رخص ممارسة نشاطات تكریر المنتجات النفطیة وتحویلها وتخزینها بناء على توصیة من   .ج

الذي كان یحیل إلى 07-05عكس ما كان معمول به في القانون رقم :سلطة ضبط المحروقات

6صول على التراخیص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالهاالتنظیم عملیة تحدید إجراءات الح

أسند هذه السلطة للوزیر بین مهام الوزیر ومهام الوكالةبعد أن میز13-19القانون رقم فإن 

.المكلف بالمحروقات

أسند وهو دور جدید :یمنح رخصة استغلال المنشآت والهیاكل المتعلقة بنشاطات المحروقات  .د

هو 07- 05محروقات كون هذا النوع من الاستغلال لم یتضمنه القانون رقمللوزیر المكلف بال

.156في نص مادته 13- 19من بین الأمور المستحدثة بموجب القانون رقم 

یمنح بموجب قرار مشترك مع الوزیر المكلف بالمالیة النسبة المخفضة لكل إتاوة المحروقات   .ه

.13- 19من القانون رقم 202ي المادة والضریبة على دخل المحروقات المنصوص علیها ف

:وكالتا المحروقات. ثانیا

12المادة سلطة ضبط مستقلة بموجبتم إنشاء لأول مرة في تاریخ قطاع المحروقات الجزائریة 

تتمتعان للمحروقاتتنشأ وكالتان وطنیتان مستقلتان : "التي نصت على أنه07- 05القانون رقم من

:ستقلالیة المالیة تدعیان وكالتي المحروقاتبالشخصیة القانونیة والا

".اتــــسلطة ضبط المحروق"ات وتدعى في صلب النص ــــال المحروقـــاطات وضبطها في مجــــراقبة النشـــكالة وطنیة لمو 

".ألنفط"وكالة وطنیة لتثمین موارد المحروقات وتدعى في صلب النص 

ا موضعهبتتعلقذات أهمیةتعدیلات أدرجأنه یر غبالوكالتین13- 19أحتفظ القانون رقم لقد

ا وهي التعدیلات التي سنتطرق إلیها من ما بما یعزز صراحة استقلالیتهما وسیرهمالقانوني وطریقة تنظیمه
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مع تسلیط دائماالأحكام المشتركة ما بین الوكالتین، ثم اختصاصات كل وكالة على حدى خلال دراسة 

.دیدةالتعدیلات الجوإبرازالضوء

:تنظیم وسیر عمل وكالتا المحروقات  .أ

منه 25اكدت المادة ، فقدلقد أخضع القانون وكالتا المحروقات لنفس قواعد التنظیم وسیر العمل

.لكل من وكالتي المحروقات مجلس مراقبة ولجنة مدیرةهعلى أن

:مجلس المراقبة.1

یولیو 29المؤرخ في 10- 06من الأمر رقم 12بموجب المادة مجلس المراقبةلقد تم إنشاء 

تنشأ لدى كل وكالة محروقات : "على أنهكانت تنصالتي 077-05المعدل والمتمم للقانون رقم 2006

مع الإحالة على التنظیم فیما یتعلق بتشكیلته، تنظیمه وسیر عمله غیر أن "هیئة تدعى مجلس المراقبة

فیما یتعلق بالتنظیم وسیر العمل فقد نظم تشكیلة وإن أبقى على الإحالة على التنظیم13- 19القانون رقم 

.   منه26هذا المجلس وحددها بموجب المادة 

07- 05المعدل والمتمم للقانون رقم 10-06بموجب الأمر رقم بعد أن كلف مجلس المراقبة

صیات تو وتقدیم في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال المحروقات ممارسة مهام الوكالتینبمتابعة 

بمعنى أن تقریرا سنویا إلى الوزیر المكلف بالمحروقاتوإرسالحول نشاطات اللجنة المدیرة للوكالة 

عدل المشرع في المهمة المسندة إلیه. المشرع اعتبر هذا المجلس ألیة قانونیة لمراقبة أعمال اللجنة المدیرة

بعة ومراقبة ممارسة مهام اللجنة تكفل بمتافي ال13- 19من القانون رقم 27المادة وحصرها بموجب

  .تقریر سنویا إلى الوزیر الأول یتضمن عرض حال عن نشاطات وكالة المحروقاتورفعالمدیرة

مع إدراج ما جاء به في 10- 06في الأمر رقم وبحسب رأینا كان من الأحسن الإبقاء على ما كان علیه

.لرفع كل لبس وغموض4و3، 2، 1طات الم19/13من القانون رقم 27الفقرة الأولى من المادة 

:اللجنة المدیرة.2

وهي عبارة عن هیئة المحروقات بجانب مجلس المراقبة الجهاز الثاني الذي أنشأ لدى وكالتا تعتبر

مهامها والتي یمكن بفیما یتعلقعرفت تعدیلات بدورهاهيو . إداریة تنفیذیة تعمل على تسییر الوكالتین

:كما یلي13-19من القانون رقم 30اء في نص المادة ما جاستنادا لتلخیصها

وهو ما یفسر قانونا على العمال عبارة ب07- 05المستعملة في القانون رقم موظفین عبارةاستبدال -

أنه تغییر في الطبیعة القانونیة لمستخدمي الوكالتین،

،وكالة المحروقاتإدارة أملاكللوكالتین بعبارة إدارة الأملاك الاجتماعیة استبدال عبارة -

.تمثیل وكالة المحروقات أمام العدالةإدراج حكم جدید یجیز للجنة المدیرة -

اقتناء الممتلكات المنقولة " عندما استعمل جملة وضوحا في القانون الجدید كان المشرع أكثر -

".الأملاك المنقولة وغیر المنقولة"عوض استعمال عبارة ... والعقاریة 
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على أن أعضاء مجلس المراقبة وأعضاء اللجنة المدیرة 13-19من القانون رقم 33المادة تأكید-

تأكید یشكلوهو ما حیاد واستقلالیةمهامهم بكل یؤدون ومستخدمو كل من وكالتي المحروقات 

من طرف السلطة معینونواعتراف باستقلالیة وكالتا المحروقات على الرغم من أن الأعضاء 

.بالغریب بما أن المسألة متعلقة بضبط وتنظیم مجال استراتیجي وحساسالتنفیذیة وهو أمر لیس 

:اختصاصات وكالتا المحروقات.ب

إذا كانت وكالتا المحروقات تتمتعان بمركز قانوني واحد فإنهما من حیث الصلاحیات والاختصاصات 

للصناعة م الذي تبناهالتقسیانطلاقا من بین الوكالتین بتوزیع الاختصاصات قام المشرع ف. مستقلتان تماما

صناعة بترولیة أفقیة أوما یعرف بنشاط المصب وصناعة بترولیة تحتیة والتي یطلق والمتمثل فيالبترولیة 

.8علیها تسمیة نشاط المنبع وهما مجالین مختلفین ویخضعان لأحكام قانونیة متباینة

:المحروقاتموارد الوطنیة لتثمین وكالة الاختصاصات وصلاحیات .1

مهمة ضبط نشاطات المنبع لوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتل13- 19القانون رقم أوكل

نشاطات التنقیب والبحث عن المحروقات : "والتي عرفها في المادة الثانیة المطة الرابعة منع على أنها

حلي عن المواقع كما أنها تشمل نشاطات تسییر هذه العملیات وكذا الت... وتقدیرها وتطویرها واستغلالها 

في حالة النشاطات في البحر تشمل نشاطات المنبع أیضا الدعائم العائمة . وإعادتها إلى حالتها الأصلیة

."وخاصة تلك المتعلقة بتخزین الغاز وشحنه وتمییعه عند الاقتضاء

ونشاطات المنبع ذات أهمیة بالغة في قطاع المحروقات لأنها تستهدف إلى زیادة عدد       

ریع الاستكشاف والتطویر سواء مع المؤسسة الوطنیة سوناطراك أو مع الأجانب بهدف مشا

بمعنى أدق تشجیع 9ضمان الأمن الطاقوي للبلاد وتشجیع الشراكة لتحقیق التنمیة الوطنیة

على ثلاثة 13- 19الاستثمار، وعلى ذلك وعلى الرغم من أن المشرع نص في القانون رقم 

الوكالة الوطنیة مهام تسییر سوق المحروقات وتنظیمها إلا أنه جعل من أجهزة إداریة تناط لها 

.اشرة بتنظیم الاستثمارالجهاز الذي له علاقة مبلتثمین موارد المحروقات

وكالة الوطنیة لتثمین موارد للالاختصاصات الموكلة 13-19من القانون رقم 42لقد حددت المادة 

وقت بعبارة أخرى زمن أو معیار الوعین من الاختصاصات بحسب التي یمكن تقسیمها إلى نو المحروقات

.اختصاصات ضبط قبلیة، واختصاصات ضبط بعدیةلوكالة ل، فالقیام بها

:ضبط قبلیةاختصاصات1.1

مجموعة من الشروط والإجراءات لممارسة نشاطات المنبع 13- 19وضع المشرع في القانون رقم 

تمارس لهذا الغرض نوع وهيبالسهر على احترامها " المحروقاتالوكالة الوطنیة لتثمین مواردمع تكلیف

:فیما یليوالمتمثلة نشاطات الهذهمن الرقابة السابقة على
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تعتبر التراخیص الإداریة ألیة من الألیات التي وضعها المشرع :منح التراخیص وقرارات الاسناد-

مارستها إلا بعد الحصول على بغیة تنظیم بعض الحریات الفردیة، إذ هناك حریات لا یمكن م

.  الموافقة المسبقة من السلطة المختصة، فالترخیص الإداري یدخل ضمن الوسائل الرقابیة الوقائیة

- 05نشیر هنا إلى أن الرخص الإداریة متنوعة، فما عدا رخصة التنقیب التي سبق للقانون رقم و 

.الرخص والقرارات الإداریةمن ىع أخر انو أنص على 13- 19تعریفها فإن القانون رقم 07

لوكالة الوطنیة لتثمین موارد لالسالفة الذكر 42المادة أسندت:امتیاز المنبع وقرارات الاسناد-

امتیاز المنبع یمنح و . قرار الاسناد وامتیاز المنبع وعقود المحروقاتلإعداد نماذج المحروقات

سنة لغرض البحث والاستغلال 30ة للمؤسسة الوطنیة لتمكینها من ممارسة نشاطات المنبع لمد

في 13- 19من القانون رقم 74أو لغرض استغلال المكامن المكتشفة وهو ما أكدته المادة 

الشروط الشكلیة لإبرام عقود المحروقات بین أحدقرار الإسناد فهو ، أما فقرتیها الأولى والثانیة

.المؤسسة الوطنیة والأطراف المتعاقدة

من 3فقرة 97حسب ما نصت علیه المادة :في إطار عقود المحروقاتالترخیص بكل إحالة -

.10وتبرم الإحالة بین طرفین هما المحیل والمحال إلیه13- 19القانون رقم 

الترخیص بكل إنتاج مسبق الذي یسمح بالحصول على المعلومات والمیزات الإضافیة بخصوص -

.المكمن المكتشف

.13- 19من القانون رقم 158هواء طبقا لنص المادة الترخیص بحرق الغاز الطبیعي في ال-

یشترط المشرع في نص المادة الثامنة من القانون :إبرام عقود المحروقات باسم ولحساب الدولة-

الوطنیة وكالةاللإبرام عقود المحروقات الحصول على سند منجمي الذي هو بحوزة 13- 19

.الأخیرةبموجب عقد یبرم مع هذهلتثمین موارد المحروقات

تضمن خطأ المادة الثامنة المذكورة أعلاه باللغة العربیة نص أنینبغي ملاحظة في هذا المقام

باللغة الفرنسیة لنص ابینما ..." علىللحصول...یخضع منح. «حرر على النحو التاليمطبعیا إذ

…L’ATTRIBUTION":المذكرة جاء على النحو التاليللمادة EST SUBORDONEE A ……"

.نرى أن الكلمة الأصح هي الحصول عوض الكلمة المستعملة للحصولوبذلك 

والتي تسمح لها بتنظیم وضح المشرع آلیات تدخل الوكالة لإبرام عقود المحروقات إضافة لما سبق 

  : الاستثمار في مجال المحروقات عن طریق المنافسة وبذلك فهي تقوم بـ

كیفیات تقدیم العروض واختیارها،المنافسة وتحدید شروط و عن علان الإ- 

  الإعلان عن نوع العقد المراد إبرامه،- 

  ،التأهیل الأولي للأشخاص ومتعاملي المنبعشروطعداد معاییر و إ- 

.منح شهادات التأهیل والانتقاء الأولي-
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وهو الجدید الذي جاء به القانون عن طریق التعاقد المباشر الاستثماركما أنه یمكن للوكالة تنظیم 

منه، فلم تعد الشركة الوطنیة ملزمة على إتباع طریقة المنافسة 91بمقتضى نص المادة 13-19قم ر 

بل منحها إمكانیة اختیار طریق التفاوض مع الشركات الأجنبیة من ،المحروقاتللاستثمار في مجال 

  .أجل إبرام عقود البحث والاستغلال

42نص المادة تضمنهوما 07- 05نون رقم من القا14المادة منصوص علیه فيمقارنة ما كان ب

طرفا في عقود البحث لم تعدنلاحظ أن الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات 13- 19من القانون رقم 

منح حق ممارسة نشاطات المنبع للشركة خولت لها بموجب القانون الجدید سلطة وإنماأو الاستغلال/و

.لمنبع، أو للشركة الوطنیة سوناطراك وشركائها بموجب قرار الإسنادالوطنیة سوناطراك على شكل امتیاز ا

: الضبط البعدياختصاصات2.1

الوكالة الوطنیة لتثمین موارد الضبط البعدي أو ما یعرف بالرقابة البعدیة، فإن بیتعلقفیما 

ن خلال الإمكانیة مأو الاستغلال /تمارسه بعد إتمام عملیة إبرام العقود المتعلقة بالبحث والمحروقات

لأجل ذلك الاستعانة بالخبراء المحلیین أو ویمكنها، صلاحیاتهاجراء أیة مراقبة تندرج ضمن لإالمخولة لها

الأجانب والهیئات المتخصصة، كما یكون بوسعها طلب أیة وثیقة أو معلومة من الأشخاص الذین 

:ویكون ذلك عندیمارسون نشاطات المحروقات والتي ترى أنها مفیدة أو ضروریة 

مراقبة مدى احترام المحافظة على المكامن في إطار استغلال المحروقات،-

بأشغال عقد المحروقات وامتیاز المنبع أو المتعلقة بأشغال مراقبة تنفیذ الأشغال المتعلقة سواء-

،11التنقیب بغرض التحقق من مطابقتها لمخطط التطویر الموافق علیه

ات المحروقات بناء على البیان السنوي لاحتیاطات المحروقات الذي إعداد وتحیین كشف احتیاط-

.تقدمه المؤسسة الوطنیة سوناطراك

مراقبة المساحات بعد انتهاء أشغال التنقیب أو أشغال البحث واستغلال المحروقات استنادا لما -

.یعرف بمبدأ التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلیة

  :الصلاحیات الجبائیة3.1

وكالة الوطنیة لتثمین موارد للأیضا ذات الطابع الرقابي أوكلت والبعدیة القبلیةصلاحیاتالإلى جانب هذه 

:صلاحیات جبائیه تتمثل فيالمحروقات

،جمع إتاوة المحروقات وإعادة دفعها لإدارة الضرائب بعد خصم المبلغ المطابق للنسب المحددة قانونا- 

في حالة " سوناطراك"م المساحي الذي تسدده المؤسسة الوطنیة تحدید مبالغ الوحدات في الرس-

امتیاز المنبع أو تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، أو من قبل الطراف المتعاقدة في 

كما تتمتع الوكالة بصلاحیة توقیع جزاءات إداریة التي تتمیز في غالب ،حالة عقد المشاركة

تندرج في إطار ما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة ولها الأحیان بالطابع الاحترازي والتي

:السلطة التقدیریة في استعمالها وتتمثل هذه التدابیر الاحترازیة في
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أو التعدیل في مواجهة المتعامل الاقتصادي جراء ارتكابه خطأ كعدم تنفیذه / الإعذار بالتصویب و- 

الإخلال بواجبات الحیطة والحذر المنصوص علیهما في لالتزاماته التعاقدیة عمدا أو تقصیرا، أو جراء

،19/13من القانون رقم 224المادة أكدتهقانون المحروقات أو القوانین المتصلة به وهو ما 

قرار الإسناد وفقا للحالات والكیفیات المنبع، أوتعلیق، أو سحب رخصة التنقیب، أو امتیاز -

،القانونمن ذات226المنصوص علیها في نص المادة 

التي تأخذ شكل الغرامات مثل غرامة حرق ) جانب التدابیر الاحترازیةإلى (عقوبات مالیة تسلیط -

أو حرق الغاز 13- 19من القانون رقم 158الغاز بدون الحصول على رخصة وفقا لنص المادة 

.من نفس القانون213و210بكمیات تفوق تلك المرخص بها فتطبق نص المادة 

:سلطة ضبط المحروقاتصلاحیاتو اختصاصات .2

لها والتي أوكلت13- 19صلاحیات سلطة ضبط المحروقات بموجب القانون رقم تم التوسیع من

نشاطات النقل : "مهمة ضبط نشاطات المصب التي عرفتها المادة الثانیة من هذا القانون على أنها

".دید الزیوت المستعملة والتخزین والتوزیعبواسطة الأنابیب والتكریر والتحویل بما فیها صنع المزلقات وتج

.تمارس سلطة ضبط المحروقات صلاحیاتها على بعدین قبلي وبعديو 

:الصلاحیات ذات الطابع القبلي2.1

في 13المطة 44صلاحیات ضبط غیر مباشرة تتمثل حسب ما جاء في نص المادة وهي 

المحروقات وفي إعداد النصوص المساهمة مع مصالح الوزارة في تحدید سیاسة القطاع في مجال 

كمنح 13- 19القانون رقم المستحدثة بموجبمباشرة وأخرىالتنظیمیة التي تحكم نشاطات المحروقات

:بعض الرخص الإداریة المتمثلة في

رخص الشروع في الإنتاج والتوصیل بالتوتر لهیاكل المحروقات ومنشأتها،-

عامل في نشاطات المصب أو من صاحب منح ترخیص استثنائي بحرق الغاز بطلب من المت-

في سبیل ذلك منحها المشرع الحق في مراقبة . 01فقرة 158الامتیاز وهو ما تؤكده المادة 

.عملیات الحرق هذه والكمیات التي تم حرقها

منح ترخیص استثنائي بتنفیس الغاز أثناء ممارسة نشاطات النقل بواسطة الأنابیب بطلب من -

.158و مبین في الفقرة الثانیة من المادة صاحب الامتیاز كما ه

من القانون 44في إطار صلاحیاتها التنظیمیة المنصوص علیها في المادة ینبغي ملاحظة أنه و 

:فإن سلطة ضبط المحروقات هي التي تحدد13- 19رقم 

،148أسعار الوقود وغازات البترول الممیعة عملا بنص المادة - 

،147الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنیة عملا بنص المادة سعر بیع الغاز الطبیعي لمنتجي- 

،150و149أسعار المنتجات البترولیة وفق المعاییر التي حددتها المادتان -
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تتمتع سلطة ضبط المحروقات بصلاحیة إصدار القرارات الفردیة أعلاهإلى جانب ما ذكر من صلاحیات

  :التي تهدف إلى

أخضعت التي13-19من القانون رقم 155وطبقا للمادة تأثیر البیئيالموافقة على دراسات ال-

نشاطات البحث للالتزام بتقدیم دراسة المخاطر على الصحة والسلامة والبیئة لدى سلطة ضبط 

حسب هذا القانون فإن هذه السلطة هي صاحبة الاختصاص في بالمحروقات للموافقة علیها و 

راء المعتمدین والمؤهلین لإنجاز هذه الدراسات طبقا لنص تحدید قائمة مكاتب الدراسات والخب

أین كانت 07- 05على عكس ما كان منصوص علیه في ظل القانون الملغى رقم 44المادة 

على الرغم من أهمیة هذا الاختصاص .عملیة الانتقاء من صلاحیات الوزیر المكلف بالمحروقات

زود بمستخدمین مؤهلین للقیام بالبحث وبمعاینة في مجال حمایة البیئة إلا أن هذه السلطة لم ت

مخالفات الأحكام المتعلقة بالبیئة ذات الصلة بقانون المحروقات لتوقیع عقوبات مناسبة وإنما 

.12تعتمد الوكالة على بعص الهیئات المكلفة بالبیئة

،الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها-

:لطابع البعديالصلاحیات ذات ا2.2

أو ما یعرف بالرقابة البعدیة التي تمارسها سلطة ضبط إن الصلاحیات ذات الطابع البعدي 

والتي سنكتفي 13-19من القانون رقم 44المادة هي تلك الصلاحیات المنصوص علیها فيالمحروقات 

  :في هذا المقام بذكر تلك التي كانت موضوع تعدیل والمتمثلة في

ام التنظیم من شروط تقنیة وتنظیمیة في مجال الصحة والأمن الصناعي والبیئة رقابة مدى احتر -

أو ،بالمنشآتمن أجل الوقایة من ایة مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص، أو بالأملاك، أو 

.13- 19من القانون رقم 151بالبیئة وهو ما أكدته المادة 

تعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن إصدار الأنظمة والتوجیهات أو اعتماد المعاییر الم-

.152عملا بنص المادة الصناعي وحمایة البیئة وفقا لمبدأ التنمیة المستدامة

  :صلاحیات ذات طابع ردعي3.2

كن تلم جدیدة للوكالة بصلاحیة13-19إلى جانب الصلاحیات المذكورة فقد أعترف القانون رقم 

كما خصها القانون الجدید لوحدها دون العقوبات،توقیع تتمثل في07- 05في ظل القانون رقم ةموجود

بصلاحیة الإشراف على حل النزاعات الناجمة عن تطبیق الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات

التنظیم المتعلق بالاستعمال الحر من طرف الغیر لنظام النقل بواسطة الأنابیب وتخزین المنتجات النفطیة

. بالتعریفاتالنزاعات المتعلقة و 

قبل مباشرة سلطة ضبط المحروقات للصلاحیات العقابیة التي تأخذ شكل عقوبة مالیة أي غرامات 

إتباع السبل ب224بموجب المادة للوكالة سمح القانون ی228و227حسب ما نصت علیه المادتین 

نشاطات أن تطالب كل شخص یمارس كمرحلة أولى الردعیة متى اعتبرت ذلك ضروریا، فیمكنها 
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المحروقات باتخاذ كل تصویب أو تعدیل فیما یتعلق بالأفعال والأسالیب المستخدمة في الصناعة البترولیة 

أنه في حالة ما إذا لاحظت سلطة ضبط تقررالتي 228الفقرة الأولى من المادة مثل ما جاء في التحتیة

تقوم بإعذار الشخص المقصر لتدارك المحروقات أي انتهاك بمتطلبات رخصة الشروع في إنتاج بئر مثلا 

توقع علیه عقوبة كمرحلة ثانیة لم یقم هذا الشخص بتدارك الوضع فإن الوكالة ما إذا وفي حالة ،الوضع

في إصدار قرار بتعلیق یتمثلتأخذ شكل الجزاء الإداري الضبطي والذي یكون أقصى من العقوبة المالیة

.الشروع في إنتاج بئرسحب رخصةأو 

عن العقوبات المالیة التي تفرضها سلطة ضبط المحروقات فتأخذ طبعا شكل الغرامات المالیة أما 

:یتم دفعها لدى إدارة الضرائب مثل

.غرامة مخالفة حكم من أحكام قانون المحروقات أو النصوص التطبیقیة له-

.غرامة مخالفة حكم من أحكام امتیاز النقل أو رخصة ممارسة النشاط-

.التنظیم المتعلق بالصحة والأمن الصناعي والبیئةغرامة مخالفة-

.الغرامة المقررة لحرق الغاز دون رخصة أو بكمیات تفوق ما هو مرخص به-

لسلطة ضبط المحروقات إلا أنه عدیدةبصلاحیات13- 19على الرغم من اعتراف القانون رقم 

توصیة من الوكالة بتعلیق أو ثل تلقیهمالوزیر المكلف بالمحروقات من ربط الكثیر منها بقرار یلاحظ أنه 

. 01فقرة 228الحال بالنسبة لرخصة الاستغلال المنصوص علیها في المادة ما هو سحب الرخصة مثل 

تفتقد لإمكانیة تسلیط العقاب فهيدورها الرقابي والتنظیمي في مجال حمایة البیئة ها عند ممارسة كما أن

ي قطاع المحروقات خصوصا في الشق المتعلق بالتخلي عن على المخالفین لأحكام حمایة البیئة ف

دور السلطة في هذا بذلك یكون و المواقع وإعادتها لحالتها الأصلیة أو فیما یتعلق بحرق الغاز وتنفیسه

.لا غیرالشأن منحصر على تقدیر الأخطار والمشاكل البیئیة واقتراح ألیات لتجنبها 

:ارسة نشاطات المحروقاتالأحكام الجدیدة لمم:المحور الثاني

مراجعة عمیقة للنظام القانوني للمحروقات وذلك من خلال إعادة النظر رة ارتأى المشرع الجزائري ضرو 

لم تول بهدف استقطاب الشركات الأجنبیة التي ) ثانیا(وكذلك في الجبایة البترولیة ) أولا(في أنماط التعاقد 

.من الإمكانیات الهامة سواء من موارد تقلیدیة أو غیر تقلیدیةلمجال المنجمي الوطني على الرغم بااهتمام

:الأحكام الخاصة بعقود المحروقات. أولا

العقد الخاص بنشاطات "أنه على عقد المحروقات 13- 19تعرف المادة الثانیة من القانون رقم 

ادة الأطراف المتعاقدة عرفت نفس المو."المنبع والمبرم بین الأطراف المتعاقدة بموجب شروط هذا القانون

".شخص معنوي أو أكثر وكذا المؤسسة الوطنیة الذین أبرموا عقد المحروقات"بأنها 

لیست هالاحظ أن المشرع في تعریفه للأطراف المتعاقدة ذكر المؤسسة الوطنیة في التعریف وكأنی

على الشروط الشكلیة الصدفة، بل بتحلیل المواد والاطلاعبهذه الإضافة لم تكن نرى أن. بشخص معنوي

التأكید على سیطرته على قطاع المحروقات أرادیظهر أن المشرع 51/49لاسیما تلك المتعلقة بقاعدة 
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أو فقدان من قبل الدولة الاستغناء عنه بتاتالا یعنيفیه وأن فتح القطاع أمام الشریك الأجنبي للاستثمار 

.علیهاسیطرته

13- 19من القانون رقم 02لمنصوص علیه بموجب المادة اتعریف عقد المحروقات یستفاد من

من حیث أنواعه وطرق إبرامه أعید النظر فیها جذریاي ذالعقد الخاص بنشاطات المنبع والأنه ذلك

.كانت هي الأخرى محل تعدیلالتي المبرم بین الأطراف المتعاقدةو 

:المحروقاتدأشكال عق.1

عقود المحروقات التي تبرم من طرف تكتسي": لى أنهع13-19من القانون رقم 76نصت المادة 

:المؤسسة الوطنیة مع شریك في العقد أو أكثر أحد الأشكال الأتیة

عقد مشاركة،-

عقد تقاسم الإنتاج، أو-

."عقد خدمات ذات مخاطر-

غى استحدثها القانون الملكان قد تراجع عن ألیة التعاقد التي واضح من صیاغة المادة أعلاه أن المشرع

أو الاستغلال وعاد من جدید لتبني نظام التعاقد الذي كان متبع /عقود البحث ووالمتمثلة في07- 05رقم 

:وفق إحدى الصبغ التالیةیبرمعقد المحروقات وأصبح بالنتیجة14-86في ظل القانون رقم 

  :عقد المشاركة.1.1

ة مع شركة أجنبیة في التنقیب عن والذي تشترك بموجبه الدول المنتجة للنفط أو إحدى مؤسساتها النفطی

بما فیها التزامات التحویل التي تقع على عاتق 13النفط واستغلاله اشتراكا متكافئا في الالتزامات والحقوق

كل واحد من الأطراف المتعاقدة خلال فترة البحث وخلال فترة الاستغلال إذا تم اكتشاف مكمن قابل 

.14للاستغلال تجاریا

  :اجعقد تقاسم الإنت.2.1

وهي عبارة عن اتفاق لاقتسام الإنتاج بین الشركة الوطنیة في البلد المضیف وبین الشركة الأجنبیة بالتنقیب 

ویحدد عقد . 15عن النفط واستغلاله في مقابل الحصول على رخصة من الإنتاج معفاة من الضرائب وسعر التكلفة

  .13- 19من القانون رقم 83تقاسم الإنتاج ألیات اقتسام الإنتاج حسب ما تفصله المادة

  :الخدمات ذات المخاطردعق. 3.1

یتم اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد لما ترغب المؤسسة الوطنیة تقاسم الإنتاج مع المستثمر الأجنبي فیقع 

على عاتق هذا الأخیر مسؤولیة تحمل المخاطر لوحده قبل حصوله على المقابل النقدي، ویتم التعاقد وفق 

.نمط عندما یستهدف تطویر الحقول صعبة الاستكشاف أو تحسین استرجاع الحقول المستغلةهذا ال

مدة عقد المحروقات مهما كان الشكل الذي أیضا منلم یعدل المشرع في أنماط التعاقد فقط، بل قلص 

على أن 13-19من القانون رقم 01فقرة 56المادة حسب ما جاء فيسنة 25سنة إلى 32یتخذه من 

.تمدد هذه المدة لفترة لا تتعدى عشر سنوات
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:أطراف عقد المحروقات.2

.على أن عقود المحروقات تبرم من طرف المؤسسة الوطنیة مع شریك في العقد أو أكثر76تنص المادة 

عرفت المؤسسة الوطنیة على أنها الشركة 13- 19بالرجوع لنص المادة الثانیة من القانون رقم 

أما الشریك المتعاقد فعرفته ذات المادة على أنه كل شخص . ایة شركة تابعة لهاالوطنیة سوناطراك أو

.یملك صفة المتعاقد ما عدا المؤسسة الوطنیة

الوطنیة لتثمین موارد وكالةالیعتبر أصبح لا13-19بموجب مقتضیات هذه المادة فالقانون رقم 

وأصبح تدخل 07-05في ظل القانون رقم الحالطرفا في عقد المحروقات مثلما كان علیهالمحروقات

:على ألیات حددها القانون والمتمثلة فيیقتصرالوكالة لإبرام العقد النفطي 

الانتقاء الأولي،-

إعلان المنافسة،-

.منح قرار الإسناد-

منح امتیاز المنبع،-

.منح السند المنجمي-

الوكالة الوطنیة لتثمین ات حتى بالنسبة لألیات التدخل في عقد المحروقات فإن سلطیلاحظ أنه 

محدودة ومتوقفة على موافقة الوزیر المكلف بالمحروقات على الرغم من أن انشاء موارد المحروقات

وكالتا المحروقات والاعتراف لهما بالاستقلالیة كان یقتضي عدم خضوعهما في عملهما للوزیر أو على 

الوزیر هو في كونظهر ذلك على سبیل المثالالأقل عدم تدخل هذا الأخیر في صلاحیاتهما الضبطیة وی

في مجلس الوزراء الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتوكالةلالذي یتولى التماس منح السندات المنجمیة ل

في ظل القانون رقم الحال خلافا لما كان علیه 13-19المادة الثامنة من القانون رقم وفق ما جاء في

09المادة تطبیقا لأحكامبنفسها طلب الحصول على السندات المنجمیة أین كانت الوكالة تقدم 07- 05

الذي یحدد شروط تسلیم السندات 2007یونیو 09المؤرخ في 185- 07من المرسوم التنفیذي رقم 

.نشاطاتلالمنجمیة ل

أصبحت أطراف عقود المحروقات تتمثل في المؤسسة 13- 19إذن عملا بأحكام القانون رقم 

اطراك الممثل الوحید للدولة والذي یعمل باسمها ویتعاقد لحسابها من جهة والشریك الذي هو العمومیة سون

.في أغلب الأحیان أجني من جهة ثانیة

:الأحكام الجدیدة المنظمة للجبایة البترولیة. ثانیا

تعتبر الجبایة البترولیة عنصر هام في عملیة تطویر الاقتصاد الوطني وتوجیه ودفع الأنشطة 

الاقتصاد الوطني خاصة من خلال الاستثمارات إنعاشجتماعیة والاقتصادیة كما أنها تساهم في الا

.16المحققة في مجال المحروقات
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وقد عرفت الجبایة البترولیة على أنها مختلف الضرائب والرسوم والأتاوى التي تدفع للدولة المالكة 

  .17ل الشركات النفطیةلحقول النفط مقابل حق استكشاف واستغلال حقولها من قب

ضبط المشرع لأجلتتعدد الضرائب في الدول المنتجة للبترول ویرجع السبب في فرضها من طرف 

عملیة الدخول للصناعة البترولیة ولذلك فهي تلعب دور كبیر في تحفیز أو تنفیر الشركات البترولیة 

رة كان یعدل قانون المحروقات إلا المشرع الجزائري في كل م. العالمیة للاستثمار في قطاع المحروقات

فقد احتفظ هذا القانون 19/13الرجوع للقانون رقم وبهذا التعدیل منوكان للجبایة البترولیة نصیب هام 

بالكثیر من الضرائب والرسوم التي كان منصوص علیها في ظل القوانین التي سبقته لكنه بالمقابل أدخل 

ألغى كمانوع جدید من الضرائب لم تكن موجودة من قبل استحدثو بالجریئةتعدیلات یمكن وصفها 

فالشركات البترولیة الحائزة على عقد 13- 19بموجب القانون رقم بعض الضرائب التي كانت موجودة

  :المحروقات تكون خاضعة للرسوم والضرائب التالیة

  ،الرسم المساحي-

  ،اتاوة المحروقات-

  ،الضریبة على دخل المحروقات-

  ،الناتجالضریبة على -

  ،الضریبة على مكافأة الشریك المتعاقد-

  ،بالمسبالاتاوة الجزافیة على الإنتاج -

  ،الرسم العقاري-

  :تتمثل في13- 19أهم التعدیلات الجبائیة التي جاء بها القانون رقم إن 

،217الرسم على نشاط المهن فیما یخص نشاط المنبع بموجب المادة و إلغاء الرسم على القیمة المضافة - 

منح إعفاءات من الرسوم والضرائب والحقوق الجمركیة على واردات السلع والتجهیزات والمواد -

الفقرة الثالثة المحروقات بموجبأو استغلال حقول /والمنتجات المستخدمة في أنشطة استكشاف و

،217المادة من 

منبع عملا بنص إلغاء الرسوم على التوطین البنكي المتعلقة باستیراد خدمات موجهة لأنشطة ال-

،فقرة رابعة منها217المادة 

والتكریر والتحویل من الرسم على القیمة ) نفط وغاز(نشاط نقل المحروقات بالأنابیب إعفاء -

،المضافة المتعلقة بالتجهیزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بهذه النشاطات

.حال ما بقي العامل مرتبطا بهذه الأنشطةإعفاء العمالة الأجنبیة من الاقتطاعات الاجتماعیة في -

مبلغنسب الرسم المساحي حیث أصبح یحدد مبلغ الرسم المساحي في مرحلة الاستغلال بتعدیل -

بموجب دج 32.000.00محددة بمبلغقیمة الدج للكیلومتر المربع بینما كانت 30.000.00

  .05/07مرقالمعدل والمتمم للقانون13/01القانون رقم من 84المادة
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خذ بعین الأمعلا بد الإشارة أن هذه المقارنة تبدو سهلة لكنیتعلق بهذه النقطة الأخیرةفیما 

خصوصا عندما نعلم معقدةحتى لا یقال عنها تصبح المقارنة صعبة بعض المعطیات التقنیة الاعتبار 

لى نوعیة مناطق البحث السالف الذكر كان مبلغ الرسم یحدد بالنظر إ01- 13أنه بموجب القانون رقم 

جعل قیمة الرسم المساحي 13-19بینما القانون رقم ) دج،ب،أ،(التي كانت تقسم إلى أربعة مناطق 

كان تحدید ما إذا في هذا المجالالاختصاصلأهل تختلف بحسب مدة الاستغلال وبذلك فلا یمكن إلا 

  .لاأم فعلا امتیازات جبائیة أقرالمشرع 

من القانون رقم 180ضریبة على الدخل البترولي التي حددت بموجب المادة تم تعدیل نسبة ال-

حیث كانت 01-13عوض ما كانت علیه في ظل القانون رقم % 50و% 10بین 13- 19

وبهذا یبدو أن المشرع أراد أن یقدم تخفیض جبائي للشركات البترولیة % 70و%20تتراوح بین 

  .ناطراكالأجنبیة منها وكذا المؤسسة الوطنیة سو 

عدل المشرع كذلك في الضریبة على الدخل، هذه الضریبة التي تحدد بمراعاة نسبة مشاركة -

المتعاقد في جمیع عقود المشاركة التي یكون طرفا فیها، ولا تحتسب عقدا بعقد، وهنا نكون أمام 

تجمیع طریقة تسمح للشركة من الأخذ بعین الاعتبار العوائد المنخفضة المحتملة للعقد من خلال

والجانب . أو دمج أي خسائر في العقد مع الأرباح المحققة من خلال العقود الأخرى التي تحوزها

بینما كان بإمكانها أن % 30ب 191المهم هو طبعا نسبة هذه الضریبة والتي حددتها المادة 

  .13/01في إطار القانون رقم %80تصل إلى نسبة 

ات البترولیة الأجنبیة للبحث واستغلال المحروقات قام ولتأكید رغبة المشرع في استقطاب الشرك

على أن المؤسسة الوطنیة هي التي تقوم نیابة عن 13- 19من القانون رقم 197بالنص في المادة 

. الشریك المتعاقد الأجنبي ولحسابه بدفع مبلغ الضریبة على المكافأة المستحقة علیه لدى إدارة الضرائب

  .لوطنیة بدورها من هذه المكافأةعلى أن تستفید المؤسسة ا

مزایا جبائیة لجلب المستثمر الأجنبي جاءت في 13- 19المشرع بموجب القانون رقم أقركما 

القسم السابع منه تحت عنوان تطبیق النسب المخفضة والتي یستفاد منها كل من المؤسسة الوطنیة 

قد الخدمات ذات المخاطر، وكذا الأطراف سوناطراك في إطار امتیاز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو ع

المتعاقدة في إطار عقد المشاركة، والهدف من هذه المزایا الجبائیة هو تمكین كل الأطراف المذكورة من 

من هذا 202تحقیق مردودیة اقتصادیة معقولة في حال تحقق الحالات المنصوص علیها في المادة 

رات البترولیة یمكنها تفسیر هذه الشروط وتقرر منح مزایا القانون  والحكومة من أجل تشجیع الاستثما

.18جبائیة أكثر للشركات لدفعها وحثها على الاستثمار
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  :الخاتمة

الاستثماراتفكرة تحریر قطاع المحروقات الجزائریة أمام في الماضي القریب كان لا یمكن تصور

ه الاقتصاد الجزائري، لكن التحولات العمود الفقري الذي یرتكز علیكون هذا القطاع هو الأجنبیة 

ما كل كبیر على الحكومة الجزائریة التي كانت تعمل كان لها أثرالاقتصادیة والسیاسیة التي عرفها العالم 

عادة النظر في القانون الذي لإمضطرةذلك ووجدت نفسها لأجلفي وسعها لمواكبة قافلة الدول المتقدمة 

  .المحروقاتیحكم ركیزة اقتصادها وهو قانون

بالغرض المطلوب تفعرف قانون المحروقات سلسلة من التعدیلات التي في كل مرة لم لقد 

بسبب الشروط والإجراءات التي كانت تنفر وذلك استقطاب الشركات البترولیة الأجنبیة والمتمثل أساسا في

  .الأخیرةهذه 

أین تم بموجب 2005الأجنبي سنة بدأ الاهتمام الفعلي بفتح باب الاستثمار أمام المستثمرلقد 

إنعاشهذا من هتمكنمن رغم بالأنه و غیرإعادة هیكلة الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع القانون رقم

الاستثمارات الأجنبیة بصفة جلیة وفي فترة قصیرة إلا أنه تعرض لانتقادات كبیرة جعلت المشرع یعید 

تحلیل معظم بعد الذي و محل الدراسة 13- 19نون رقم وكان آخر تعدیل هو صدور القافیه النظر 

المنبثقة عنها توصلنا إلى مجموعة من الملاحظات سابقانصوصه ومقارنتها بما كان منصوص علیه 

  :بعض التوصیات

حاول المشرع من خلال هذا القانون الإبقاء على نفس التنظیم المؤسساتي القدیم مع إدخال تعدیلات - 

لهما بالمزید من الصلاحیات التي والاعترافعلى استقلالیة وكالتا المحروقات أولها التأكید، علیه

الاطلاع علىأن الاستقلالیة المنشودة غیر محققة فیكفي بینتعزز هذا التوجه، إلا أن تحلیل المواد 

أو سلطة ضبط لوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقاتابعض الصلاحیات سواء فیما تعلق ب

مارستها وهي تحت فعالیة بسببمن أجل فهم أنهما تتمتعان بسلطات غیر حقیقیة ودون المحروقات

، وهنا یمكن اقتراح لواء سلطة حكومیة المتمثلة في الوزیر المكلف بالمحروقات ومجلس المراقبة

ر توصیة لتعزیز استقلالیة الوكالتین لعل أهمها إلغاء المادة المتعلقة بإرسال التقریر السنوي للوزی

السماح للوكالتین بوضع نظامها الداخلي مما یعزز حریة اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق . الأول

.المحروقات من كل النواحي

احتكار رئیس الجمهوریة صلاحیة تعیین أعضاء وكالتا المحروقات بما یجعلهم في تبعیة له وهو ما - 

.قد یؤثر على نوعیة القرارات التي یصدرها أعضاءها

القانون الجدید لحق الشفعة على مجمل النشاطات الطاقویة من غاز وبترول وغاز صخري تعمیم - 

.محصور على بعض الأنشطة فقط07- 05رقموبحري في حین كان هذا الحق في ظل القانون

الذي یقوم على تعدد صیغ 14- 86كان سائدا في ظل القانون رقم يالعودة إلى نظام التعاقد الذ- 

ت البحث والإنتاج واختیار المتعاقد بناء على ألیة طلب العروض أو التفاوض التعاقد في نشاطا
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یشكل 49/51المباشر وإن كان هذا التعدیل مجدي من الناحیة النظریة إلا أن احتفاظ المشرع بقاعدة 

بالمائة في 51حقیقي أمام المستثمر الأجنبي خصوصا وأن عملیة إیجاد شریك جزائري یمتلك عائق

إن مطالبة المشرع في التفكیر في الاهتمام بالقطاعات .ي استثماري لیس بالأمر الهینبنك تجار 

بل الضرورة الملحة لاستقطاب ،للتفكیرالأخرى خارج مجال المحروقات قد فاته الزمن، فلا مجال 

وذلك لن یتحقق إلا بعد أن یهتم المشرع فعلیا 51/49المستثمرین تفرض علیه تجاوز قاعدة 

اهتمامبالقطاعات الأخرى كالفلاحة والسیاحة وإعطاء اهتمامهالوطني من خلال بالاقتصادبالنهوض 

كذلك بالطاقات المتجددة والكف على النظر لقطاع المحروقات على أنه رمز السیادة لأن كل قطاع 

.نیةطوكل ثروة من ثروات البلاد هي رمز للسیادة الو 

الأعباء الضریبیة من خفف واتاوات كمایة من رسوم عدة إعفاءات جبائ13-19منح القانون رقم - 

والاشتراكات الاجتماعیة المتعلقة بالعمال الأجانب ضمن عقود الشراكة في قطاع المحروقات وهو 

له أو القوانین المعدلة 07-05أمر هام لكون أن النظام الجبائي الذي كان سائد في ظل القانون رقم 

.تثمر الأجنبيحقیقیة لجلب المسعقبةیشكل كان

إلا أن تأرجح 13- 19القانون رقم اعلى الرغم من التعدیلات الهامة مهما كان نوعها التي جاء به

موقف المشرع بین الرغبة في استقطاب الشركات البترولیة الأجنبیة وحثها على الاستثمار في قطاع 

اك محتكرة بامتیاز للقطاع في التحكم والسیطرة على القطاع بجعل شركة سوناطر والرغبةالمحروقات 

.یجعل مخاوف الشركات الأجنبیة من الولوج للقطاع له ما یبرره
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